
مجلس الأمة
الاثنين ٢٦ مارس ٢٠١٨

PDF 09لمشاهدة الصفحة
CG 

ä
/2
01

8/
63

/Ω
.
ä

»الصحية«: نهاية خدمة للعاملين في »الخاص« منذ عام ٢٠١٠ »البيئة« البرلمانية تطلب تزويدها 
بإجراءات إنشاء محطات
أقرت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل  الكهرباء والماء الجديدة

بالإجماع اقتراحا بقانون لتعديل المادة ٥١ من القانون 
٦ لسنة ٢٠١٠ في شأن مكافأة نهاية الخدمة للعاملين 
في القطاع الأهلي. وقال رئيس اللجنة النائب د.حمود 
الخضيــر في تصريــح صحافي بالمركــز الإعلامي 
لمجلس الأمة أمس إنه سبق للمجلس أن أقر قانونا 
يعطــي العامل فــي القطاع الخــاص نهاية الخدمة 
كاملة، ويتحمــل رب العمل اشــتراكات التأمينات 
الاجتماعية. وأضاف الخضير أقرت اللجنة تعديلا 
ليشمل القانون جميع العاملين منذ عام ٢٠١٠ ويعمل 
به بأثر رجعي، مؤكدا أن تقرير اللجنة سيكون على 
مكتب المجلس في نهاية الاسبوع ليتسنى إدراجه 
علــى جدول أعمال المجلس خلال الجلســة المقبلة. 

وبين ان المســتفيدين من هذا التعديل يبلغ عددهم 
٣١٥٠ عاملا في القطاع النفطي والشركات التابعة، 
مؤكــدا في الوقت ذاتــه أن القانون لا يكلف الدولة 
دينــارا واحدا بــل هو مبلغ مرصود في مؤسســة 
التأمينــات الاجتماعية. وقال الخضير إن الرئيس 
التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني 
أبلغه بأن المبلغ مرصــود، كما أكد وزير النفط أن 
المبلغ مرصود وسيتم صرفه فور تعديل القانون.

وأشار إلى أن هناك آراء مكتوبة من شركة النفط 
ومن مؤسسة التأمينات حول هذا الموضوع وهناك 
آراء للأشخاص المستفيدين من هذا التعديل. وأكد 
الخضير ان اللجنة بجميع أعضائها ستدعم إقرار 

القانون وسرعة العمل به.

ناقشت لجنة البيئة البرلمانية في اجتماعها أمس الانبعاثات 
الغازية المؤثــرة على البيئة والضوابــط والمعايير الخاصة 
بحمايتها من تلك الانبعاثات، بحضور وزير الأشغال وممثلين 

عن وزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة البيئة.
وأوضح مقرر اللجنة النائب د.محمد الحويلة في تصريح 
بالمركــز الإعلامي في مجلــس الأمة أن اللجنــة تابعت خلال 
اجتماعها التاسع امس مناقشة كل الجوانب الخاصة بالبيئة 
وتقييم الوضع البيئي، لاسيما محطات تحلية المياه والصرف 
الصحــي في منطقة الصليبية. وأضاف ان أعمال التوســعة 
فــي محطات تحلية الصليبية والصرف الصحي ســتبدأ في 
شهر يونيو المقبل بعد تعهد وزارة الكهرباء بتوصيل التيار 

الكهربائي بتزويد الموقع باحتياجاته من التيار الكهربائي.
وقــال الحويلة إن اللجنــة طالبت في اجتماعها بضرورة 
تزويدها بالخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها في عملية بناء 
المحطات الجديدة، مثل محطة الشويخ لتحلية المياه ومحطة 
الدوحة لتوليد الكهرباء. وبين انه فيما يخص تكلفة تطوير 
هذه المحطات وتزويدها بفلاتر متطورة أشارت الوزارة المعنية 
الى أن التكلفة كبيرة ولا تحقق النتيجة المطلوبة، وبات من 
الضروري الاستعجال في بناء محطات جديدة، مؤكدا أن اللجنة 
ستتابع هذا الموضوع. وأشار إلى أن محطات تحلية المياه قديمة 
وبعضها من المفترض توقفها عن الخدمة ولكن لعدم إنشــاء 
محطات جديدة ما زالت مســتمرة في الخدمة. وزاد الحويلة 
ان وزير الأشــغال أوضح للجنة ان هناك مشكلة تعاني منها 
الوزارة بوجود ربط غير قانوني بشــبكات الصرف الصحي 
الحالية، وأكد انه ستشكل فرقا تفتيشية في الأماكن التي بها 
تعد على القانون وتجاوزات تؤثر على المياه. وأشار في هذا 
الصــدد إلى أن جون الكويت يعاني مــن تلوث كبير نتيجة 
استخدام شبكات الصرف الصحي بشكل غير قانوني ما يؤثر 
على جــودة المياه ويهدد صحة النــاس والكائنات البحرية، 
مطالبا باتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين. وأضاف الحويلة 
انه تمت مناقشة الإجراءات والاستعدادات التي اتخذت بشأن 
معالجــة الوضع البيئي في مدينة صباح الأحمد الســكنية، 
وطالبــت اللجنــة بتزويدهــا بمحاضر الاجتماعــات على أن 
تعقد اللجنة اجتماعات خاصة لبحث القضية ودعوة جميع 
المعنيين. وبين الحويلة ان »اللجنة مستمرة في بحث وتقييم 
الوضع البيئي في البلاد ودعوة الجهات المعنية التي لم تتم 
دعوتهــا حتى نعمل معــا، وإذا كان هناك قصــور أو تخاذل 
نطلب من الوزارة تحديد موقفها ووضع تقرير مفصل حول 
ذلك«. وأكد ان الوضع البيئي في الكويت يحتاج إلى اهتمام 
أكبــر كونهــا قضية مجتمعيــة، والتحقق من جــودة البيئة 
والماء والهواء في الكويت. وأشــاد الحويلة بنشاط جمعيات 
النفع العام والإعلام في هذا المجال، معتبرا أن المحافظة على 
البيئة مطلب شــرعي ووطني يجب التعاون لتحقيقه. وقال 
إن تفعيل مواد قانون البيئة مهم ويعتبر طفرة حضارية في 
مجال البيئة، وأن المطلوب هو تفعيل مواده، وتكثيف الجهد 
للقضاء على المناطق الرمادية، وتحديد مسؤوليات كل جهة 
للقيام بواجباتها. وأضاف الحويلة: هناك اجتماعات متواصلة 
وطلعات ميدانيــة وعمل على أرض الواقع وتوضيح مكامن 
الخلل مع معالجتها بتطبيق الاشتراطات البيئية في المحطات 
المختلفة وتلافي الإضرار بالمياه أو الهواء، مؤكدا عزم اللجنة 
كشــف كل الجهات المقصرة، والإشــادة بمن قام بواجبه. من 
جانــب آخر، أكد الحويلة دور المجلس البلدي الكبير، مطالبا 
الدعوة للانتخابات بشكل مبكر حتى يلتئم المجلس ويمارس 

اختصاصاته على أكمل وجه.

خالد العتيبي و يوسف الفضالة ود. حمود الخضير و أسامة الشاهين 

عبدالله فهاد ود. عادل الدمخي أثناء الاجتماع

عبدالصمد: متخوف من تأخر إقرار الميزانية العامة
أعرب رئيس لجنة الميزانيات 
والحساب الختامي النائب عدنان 
عبدالصمد عن مخاوفه من تأخر 
إقرار الميزانية العامة للدولة بعد 
ان تقدمت وزارة المالية بمرسوم 
لتعديل سقفها إلى 21 مليار و500 
مليون دينار دون إرفاق تعديلاتها 
التفصيلية في جميع الميزانيات. 
وأكــد عبدالصمــد فــي تصريــح 
صحافي أن الوزارة لم تلتزم بالمدة 
الدستورية لإرسال الموازنة العامة 

للدولة واكتفت في السابق بإرسال 
مراســيمهم دون تفاصيــل. وقال 
ان »الحكومــة عندمــا أعلنت عن 
زيادة الميزانية العامة للدولة الى 
21 مليار و500 مليون دينار وقد 
ســبق وأن ذكرنا في وقت سابق 
ان الميزانيــة العامــة للدولة قبل 
التعديل لا تعبر عن الواقع نهائيا«. 
واوضــح عبدالصمد ان الحكومة 
مــن الناحيــة الواقعيــة لــم تقم 
بإرسال الميزانية العامة للدولة في 

موعدها الدستوري وإنما أرسلتها 
كمراسيم صماء في 2018/1/31 دون 
أي تفاصيــل للبيانــات المذكورة 
وقــد أحيلت الى لجنة الميزانيات 
والحســاب الختامــي البرلمانيــة 
في تاريــخ 2018/2/1. وأوضح ان 
البيانات التفصيلية للميزانيات لم 
ترسل بالنسبة لميزانيات الجهات 
المستقلة إلا في تاريخ 2018/3/4، 
وبالنسبة لميزانيات الجهات الملحقة 
أرســلت في 2018/3/6، وبالنسبة 

للــوزارات والادارات الحكوميــة 
أرســلت في 2018/3/8، وبالنسبة 
للنفقات الرأســمالية أرسلت في 
المذكــرات  ان  وبــن   .2018/3/11
الإيضاحية للميزانيات المرســلة 
كانت على سقف الميزانية القديم 
قبل التعديل ولا يوجد فيها تفصيل 
لكثير من الأمور كالبنود المدرجة 
وهــي أرقام صمــاء ولا توجد بها 
أسس تقدير الاعتمادات ومبررات 
الزيــادة أو الانخفاض لكثير من 

البنود. وأضاف أن »اليوم يحال 
الى اللجنة مرسوم بتعديل سقف 
الميزانية العامة للدولة الى 21 مليار 
و500 مليون دينار دون المذكرات 
الإيضاحية المعدلة«، لافتا الى ان 
المفترض بالمالية احالة التعديلات 
المرفقة بهذه الزيادة وتفاصيلها، 
خصوصا ان الزيــادة اثرت على 
18 ميزانيــة ملحقة مــن أصل 20 
ولا نعلم مدى تأثير هذا التعديل 

على بقية الميزانيات.
 عدنان عبدالصمد

العتيبي: سياسة تدوير الوزراء 
هروب من المسؤولية

اعتبر النائب خالد العتيبي ان الحكومة، من خلال سياسة 
تدوير الجهات الحكومية بين الوزراء التي دأبت عليها الفترة 

الأخيرة، تسعى للصدام مع مجلس الأمة.
وقــال في تصريــح صحافي إنه بدلا مــن أن يتحمل كل 
وزيــر مســؤوليته وتبعــات قراراته نفاجأ بخطــة الهروب 
للأمام التي تمارسها الحكومة 
وقــال  وزرائهــا.  لحمايــة 
العتيبي: »للأســف الحكومة 
تعتقــد أنها تمنــع الاحتقان 
السياسي بين النواب والوزراء، 
ولكنها للأسف تدفع إلى مزيد 
مــن التــأزيم السياســي بين 
الســلطتين، ويكفي ما فعلته 
مــع وزيــرة الشــؤون قبيل 
الاســتجواب بإســناد تبعية 
الخطوط الكويتية إلى وزير 
آخــر لحمايــة الوزيــرة من 
محاســبة شــعبية مستحقة 
لها«. وتساءل العتيبي: »أين 
مبدأ الثواب والعقاب الحكومي الذي قرأنا عنه في تصريحات 
حكومية بداية المجلس الحالي وعقب التشكيلة الحكومية«.
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